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داء توقيف العمل بالأ انتفاع شركات البحث واستغلال المحروقات بنظامحول  الموضوع:

ائي والهجر النه بعنوان أشغال ترميم مواقع الإستغلالعلى القيمة المضافة 

 استغلال المحروقات .البحث ولمواقع 

 

 

 استغلاللأصحاب رخص البحث أو سندات يمكن  لطرح سؤال يتعلق بمعرفة ه

شغال أ عنوانمواصلة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالمحروقات 

عد جزة بالمن استغلال المحروقاتالبحث ولمواقع  والهجر النهائي ترميم مواقع الاستغلال

 .  المتعلقة بالبحث والإستغلالانتهاء العقود والإتفاقيات 

 
 

روقات من مجلة المح 100لأحكام الفصل طبقا يجدر التذكير أنه وفي هذا الإطار، 

 أصحاب رخص، ينتفع 1985سبتمبر  14المؤرخ في  1985لسنة  9لأحكام المرسوم عدد و

لقيمة ابنظام توقيف العمل بالأداء على  المحروقات قعامول الاستغلالالبحث أو سندات 

لبلاد ات بااللازمة لإنجاز عمليات استغلال البحث عن المحروق الإقتناءاتالمضافة بعنوان 

 التونسية.

 

 :عتبار أن  وبإ ، هذا الأساسوعلى        

  

 ي ندرج فت والإستغلالالنهائي لمواقع البحث  الهجرالإستغلال و أشغال ترميم مواقع

حث الببلعقود والإتفاقيات المتعلقة لمقتضيات اوفقا ستغلال الإعمليات إطار 

 رخصأصحاب المسؤوليات القانونية المناطة بعهدة  ضمنوكذلك من والإستغلال 

شغال لأالمرحلة النهائية  والتي تمثلمواقع المحروقات استغلال سندات البحث أو 

 ، ستغلالالاالبحث و

 

  من الناحية البيئية وسلامة المحيطتكتسي صبغة ضرورية الأشغال المذكورة 

غال ات أشالوكالة الوطنية لحماية المحيط فيما يتعلق بدراسة تأثير وتخضع لموافقة

 ، المحيط  الهجر على

 



 2 

  وفقا لمقتضيات العقود  مطالبونأصحاب رخص البحث أو سندات الاستغلال

 عقودال تلك ارباعتبار أن  اث همتعهداتببإلإيفاء المبرمة في هذا الإطار  والإتفاقيات

 ،  صليةالأ اإلى غاية إعادة مواقع الاستغلال إلى حالتهتفاقيات تبقى قائمة الإو

 

   

لأصحاب رخص البحث أو سندات يمكن  ونظرا للإعتبارات سالفة الذكر، فإن ه   

 لمضافةبنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة ا مواصلة الإنتفاعالمحروقات ستغلال إ

غلال بعنوان أشغال ترميم مواقع الاستبمقتضى التشريع الجاري به العمل  لهمالمخول 

 .المذكورةوالهجر النهائي 

 

                                                  

 

 

                                                          
 المدير العام للدراسات والتشريـع الجبائي

 الشملالي ىالإمضاء : يحي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


